
 بغــداد – تطال الأزمـــة المالية الحادّة 
الميليشـــيات  العـــراق،  يشـــهدها  التـــي 
الشـــيعية الناشـــطة على أراضيه والتي 
كثـــرت أعدادهـــا، وتضخّمـــت أحجامها 
مـــع القفزة الكبيرة في أعداد منتســـبيها 
خلال الســـنوات الأخيرة التي شهد فيها 
البلـــد حربـــا ضارية ضـــد تنظيم داعش 
شـــاركت فيها تلـــك الميليشـــيات بفعالية 
وانتقلـــت خلالها إلى مرتبـــة جديدة من 
التَنَظّم والتسلّح الأمر الذي ضخّم فاتورة 

نفقاتها وضاعف من نهمها للمال.
وبإلحاق الحشد الشعبي الذي يضم 
عددا كبيرا من تلك الميليشـــيات، شكليا، 
بالقوات المســـلّحة دخلـــت عملية الإنفاق 
علـــى تلك الميليشـــيات ضمن مســـؤولية 
الدولـــة العراقية التـــي أضيف إلى العدد 
المتضخّم لموظّفيها ما يقارب المئة وثلاثين 

ألف فرد يشكّلون عدد منتسبي الحشد.
ويعلم جميـــع المطّلعين على الشـــأن 
العراقـــي أنّ انتماء ميليشـــيات الحشـــد 
للقوات العراقية مسألة صورية إلى أبعد 
حدّ وأنّ تلك التشكيلات المسلّحة لا تتلقّى 
أوامرها من قادة تلك القوات بما في ذلك 
القائـــد العام الذي هو رئيس الوزراء، بل 
من مؤسسيها وزعمائها الحقيقيين الذين 
يرتبـــط أغلبهم بدوائر القـــرار في إيران 
ويســـهر على حماية نفوذهـــا في العراق 
وعلـــى تنفيذ أجندتها فـــي البلد والإقليم 

ككلّ.

ماكنة للنهب

تتمثّل المفارقة في أنّ الدولة العراقية 
باتــــت مضطــــرّة للإنفــــاق على أجســــام 
ســــلطاتها  تنافســــها  دخيلــــة  عســــكرية 
المفقودة،  لهيبتهــــا  اســــتعادتها  وتمنــــع 
وحتى لاســــتقرارها، عندمــــا تنخرط تلك 
الميليشيات في عمليات قتل ونهب يرتبط 
بعضهــــا بأســــباب وخلفيــــات سياســــية 
وطائفيــــة وأيديولوجيــــة، بينمــــا يرتبط 

البعض الآخر بغايات مادية مباشرة.
شــــهدت  الأخيرة  الأســــابيع  وخــــلال 
محافظتــــا ديالى وصلاح الدين شــــمالي 
العاصمة بغداد سلســــلة من المجازر ذهب 
ضحيتهــــا عــــدد مــــن المدنيين ونســــبتها 
شــــيعية  لميليشــــيات  عراقيــــة  مصــــادر 
قالت إنّها تســــعى للســــيطرة على موارد 
اقتصادية حيوية بالمحافظتين على رأسها 
آبار نفط تســــتغلّها تلك الميليشــــيات منذ 
ســــنوات وتقوم بتهريب الخام المستخرج 

منها إلى كلّ من تركيا وإيران.
ومع تعاظم دور الميليشــــيات وارتفاع 
فاتورة نفقاتها أصبح الجانب الاقتصادي 
والمالي جزءا أساســــيا في نشاطها، حيث 
ينخرط بعضهــــا في أعمال تجارية ويدير 
مشــــاريع ربحية من خلال إنجــــاز أعمال 
وإدارة مرافق خدمية تابعة للدولة يحصل 
عليها من خلال المشــــاركة الصورية وعبر 
شــــركات وهمية في الصفقــــات العمومية 
حيث يتولّــــى الموظفــــون المرتبطون بتلك 

الميليشيات وبالأحزاب ذات الصلة بها.
أما البعــــض الآخر فيذهب مباشــــرة 
نحو الســــيطرة على مرافق تابعة للدولة 
مثل المعابــــر الحدوديــــة وخصوصا تلك 
الموجودة علــــى الحدود مع إيــــران وتمرّ 
عبرهــــا كميّات هائلة من الســــلع رخيصة 
الثمــــن والمقلّــــدة وغيــــر المســــتجيبة لأي 
مــــن المواصفــــات والمقاييــــس الصحيــــة، 

والمخــــدرات  الأســــلحة  إلــــى  بالإضافــــة 
بمختلــــف أنواعها بما فــــي ذلك الحبوب 
المخــــدّرة التــــي تنتج على نطاق واســــع 
داخل الأراضي الإيرانيــــة، بينما يتم في 
الاتجاه العكســــي تهريــــب النفط والكثير 
من الســــلع وقطــــع الغيار والمعــــدّات رغم 
أنّها مســــتوردة بأموال الدولــــة العراقية 

وموجّهة للاستخدام محلّيا.
المنافــــذ  بخــــلاف  العــــراق  ويمتلــــك 
الواقعة في إقليم كردســــتان عشرة منافذ 
حدوديــــة بريــــة مــــع دول الجــــوار وهي 
زرباطية والشــــلامجة والمنذرية وسومار 
والشــــيب مع إيران، وسفوان مع الكويت، 
ومنفذ طريبيل مــــع الأردن، ومنفذ الوليد 
مع سوريا. ومع الســــعودية منفذا عرعر 

وجديدة عرعر.
وتشير تقديرات رســــمية إلى أنّ عدم 
سيطرة الدولة العراقية على منافذها مع 
دول الجــــوار يكلّفها خســــارة 8 مليارات 
دولار ســــنويا، بينما تشــــير المصادر إلى 
أنّ مــــا لا يقل عن خمســــة منافذ حدودية 
بجنوب ووســــط العراق سبق أن خضعت 
بشكل كلّي لسيطرة الميليشيات المسلّحة، 
قبــــل أن يصدر رئيس الــــوزراء مصطفى 
أوامــــره  الماضــــي  الصيــــف  الكاظمــــي 
للقــــوات النظامية بالســــيطرة على منافذ 
البــــلاد، وذلك فــــي إطــــار محاولته فرض 
هيبة الدولة من ناحيــــة، وتعبئة مختلف 
مواردها لمواجهة الأزمــــة المالية الخانقة 

من جهة مقابلة.

ح
ّ
فساد مسل

لا يواجه العراق، في سعيه 
لاستعادة استقراره المفقود منذ سنوات 

فقط إرهاب تنظيمي 
القاعدة وداعش، 

بل يواجه 
”إرهابا“ من 

نوع آخر يتمثّل 
في الفساد الذي 

ينخر مختلف 
مؤسسات الدولة 
ويلتهم مواردها.

وليست 
الأحزاب الحاكمة 

وحدها هي 
المسؤولة عن 

ذلك الفســـاد، بل إنّ الميليشيات المسلّحة 
المرتبطـــة بتلـــك الأحـــزاب ذاتهـــا جـــزء 
أساســـي من الفساد ومساهم رئيسي في 
نشره وترســـيخه بقوّة الســـلاح، إن لزم 

الأمر.
في تقرير ســــابق لصحيفــــة نيويورك 
تايمــــز وردت تفاصيل صادمــــة عن المدى 
الذي وصل إليه الفســــاد في العراق، حتى 
أصبحت الفصائل والميليشــــيات متحكّمة 
وزارات  وتديــــر  حيويــــة  قطاعــــات  فــــي 
وتحــــوّل مواردهــــا لمصلحتهــــا، وذلك في 
غيــــاب تــــام لقوانين الدولة حتــــى أنّ أحد 
الفصائل اعتبــــر أنّه هو القانون نفســــه، 
وذلك لتبرير اســــتيلائه على مشروع تابع 

لأحــــد المســــتثمرين، وفــــق التقريــــر الذي 
أعــــدّه الصحافي الأميركــــي روبرت وورث 

استنادا إلى تجربة عملية في العراق.
ويورد صاحب التقرير قصّة مستثمر 
عربـــي اســـتولت كتائـــب حـــزب اللـــه، 
الميليشيا القوية ذات العلاقة الوثيقة مع 
الحرس الثوري الإيراني، على مشـــروعه 
الاســـتثماري الذي أقامه في مطار بغداد 
الدولـــي بالاســـتناد إلـــى عقـــد حكومي 
وأجبرتـــه علـــى مغـــادرة العـــراق تحت 
طائلـــة التهديد، حيث قال له أحد عناصر 
الميليشيا عندما حاول التمسّك بالقانون 

الذي ينظم الاستثمار ”نحن القانون“.
ويضيـــف أنّ الميليشـــيات أصبحـــت 
تشكّل طبقة جديدة، أخلاقياتها الوحيدة 
هي إثراء الذات. وعلى مر السنين أتقنت 
هـــذه العصابـــات الحيـــل علـــى جميـــع 
المســـتويات من الاحتيـــال المصرفي إلى 

الاختلاس من الرواتب الحكومية.
السياســـية  الحياة  التقرير  ويشـــبّه 
في العـــراق بحـــرب عصابـــات قائلا إنّ 
”ســـطحها المضطرب يخفي عمـــلا هادئا 
للنهب، ففي كل وزارة يتم تخصيص أكبر 
الغنائـــم بالاتفاق غير المكتوب لفصيل أو 
لآخر. فلـــدى الصدريـــين وزارة الصحة، 
ولـــدى منظمة بدر منذ فترة طويلة وزارة 
الداخليـــة، ووزارة النفـــط تابعـــة لتيار 

الحكمة“.
ومـــن بين أقـــوى الفصائل الشـــيعية 
فـــي العراق كتائـــب حزب اللـــه المحاطة 
بالغموض على الرغم من مكانتها البارزة. 
إذ يقـــول مايـــكل نايتـــس المحلل في 
الشرق  لسياسة  واشنطن  معهد 
الأدنى الذي تابع الفصيل منذ 
شـــيئا  نعرف  ”لا  تأسيســـه 

تقريبا عـــن القيادة“. وقد بنـــت الكتائب 
إمبراطوريـــة اقتصاديـــة من خلال شـــق 
طريقها إلى الشـــركات الشرعية والعقود 

الحكومية.

جف الضرع

يواجه العراق حاليـــا أزمة حادّة في 
تأمين رواتب قرابة ســـبعة ملايين موظف 
مدني وعســـكري ومتقاعد، بســـبب عجز 
الموازنـــة الناجم عن تدني أســـعار النفط 

في الأسواق العالمية.
ووفقا لتقديرات وزارة التخطيط، فإن 
عوائد تصدير النفط تشـــكل قرابة سبعة 
وتســـعين في المئة من الموازنة الســـنوية 
للبلاد. ولا توجد أرقام رســـمية معلنة في 
العراق عن عدد الموظفين، لكن التقديرات 
تشـــير إلـــى أن رواتبهـــم تســـاوي نحو 

خمسة مليارات دولار شهريا.
وتضـــع المطالـــب الماليـــة المتزايـــدة 
لقـــادة الميليشـــيات الشـــيعية الناشـــطة 
فـــي العـــراق ضمن مـــا يعرف بالحشـــد 
الشـــعبي، عقبة جديدة في طريق حكومة 
على أكثر من جبهة  بغداد التي ”تقاتـــل“ 
لإنقاذ الدولة من حالة الإفلاس والانهيار 
التـــي تواجهها بجدية فـــي ظل الظروف 
بالغة  والاقتصادية  والسياســـية  الأمنية 

الحساسية والتعقيد.
ولا تطـــرح قضيـــة تمويـــل الحشـــد 
الشـــعبي الـــذي يوصـــف بشـــديد النهم 
للأموال بســـبب كثـــرة أعداد منتســـبيه 
وتعـــدد متطلباته من رواتـــب للمقاتلين، 
وتعويضـــات  لعوائلهـــم،  ومســـاعدات 
لمن قتـــل أبناءهم في الحـــرب، فضلا عن 
والذخائر  للأســـلحة  الكثيـــرة  حاجاتـــه 
ومختلف المعدات، إشـــكالية ذات طبيعة 
ماليـــة فحســـب، في ظـــل الأزمـــة المالية 
الحادة الناجمة عن تراجع أســـعار النفط 
وتداعيـــات جائحـــة كورونا، بـــل تطرح 
على رئيـــس الحكومة تحديـــا ذا طبيعة 

سياسية.
فالكاظمـــي الـــذي يواجـــه خصومـــا 
سياســـيين أشـــداء أغلبهـــم علـــى صلة 
مـــا بالميليشـــيات، ويعملون علـــى عرقلة 
مراكزهـــم  علـــى  خوفـــا  إصلاحاتـــه 
ومصالحهم، مهـــدّد بتهمـــة الوقوف في 
وجه الحشـــد الذي لا يتـــردّد البعض في 
وصفه بـ“المقدّس“، وفي تســـويق صورة 

لـــه باعتباره المنقـــذ والمخلّص من تنظيم 
داعش.

جـــراء  الإيـــرادات  تراجـــع  وأمـــام 
انخفاض أســـعار النفـــط، يخطط العراق 
لإجراء تخفيضـــات واســـعة النطاق في 
الميزانية التي يذهب القســـم الأكبر منها 

للرواتب.
وعلـــى الرغـــم مـــن صعوبـــة الظرف 
وشـــح الموارد لا ترغب الفصائل الشيعية 
المســـلحة المدعومة من إيران والمنضوية 
تحت قوات الحشد الشـــعبي أن يشملها 
التقشّـــف الحكومـــي، إذ تعتبر أن دورها 
محـــوري في حفظ الأمـــن، وأنّ من واجب 
المجتمـــع التضحية للحفـــاظ على قوّتها 

وامتيازات مقاتليها.

وخلال الســـنوات الماضيـــة بذل قادة 
الحشد الشعبي والسياسيون المساندون 
لهـــم جهـــودا كبيـــرة لاســـتصدار قـــرار 
للحشـــد  مســـتقلّة  ميزانية  بتخصيـــص 
كما هي الحال بالنســـبة لوزارتي الدفاع 

والداخلية.
ويواجـــه رئيـــس الـــوزراء الحالـــي 
مصطفى الكاظمـــي وضعا مماثلا لوضع 
رئيس الوزراء الأســـبق حيـــدر العبادي 
عندما اتهمه قـــادة الميليشـــيات بخيانة 
الاســـتجابة  لعـــدم  المقـــدّس“  ”الحشـــد 
لمطالبهـــم بصرف أكثر مـــن نصف مليار 
دولار لتوفير أسلحة وذخيرة وغيرها من 

المستلزمات.
العراقي  للشأن  متابعون  ويتســـاءل 
عـــن مصير عشـــرات الآلاف مـــن مقاتلي 
الحشـــد الشـــعبي المدرّبـــين جيـــدا على 
حمل الســـلاح وخوض الحروب في ظلّ 
حالة شبه الإفلاس التي يشهدها العراق 
وعجزه عـــن مواصلة الإنفاق على هؤلاء 
المقاتلين. ويخشى كثيرون أن يرتدّ هؤلاء 
المســـلّحون أكثـــر فأكثـــر ضـــد المجتمع 
لتدبير الأموال اللازمة لعيشـــهم وعيش 

أسرهم.

إلى الأمام دائما

الميليشيات الشيعية تثقل كاهل العراق 
في زمن الأزمة المالية الحادة

دولة على شفا الإفلاس تنفق على عصابات تسلبها هيبتها وتمنع تحقيق استقرارها
ــــــي تعاني تحت  ــــــة العراقية الت الدول
ــــــة والطائفية  حكم الأحــــــزاب الديني
تراجعا رهيبا في مختلف المجالات 
وتأمل نخب من قياداتها السياسية 
والعســــــكرية فــــــي اســــــتعادة حــــــدّ 
ــــــى من هيبتها وســــــيطرتها على  أدن
اســــــتقلال  ومن  الجغرافي  مجالها 
قرارهــــــا السياســــــي والأمني، تجد 
نفسها مضطرة للتعايش مع جسم 
دخيل على مؤسّســــــاتها يتمثل في 
تعتبر  التي  الشــــــيعية  الميليشــــــيات 
ــــــر عائق فــــــي طريق اســــــتعادة  أكب
الهيبة والســــــيادة المنشــــــودتين، بل 
إن المفارقة تزداد حدّة عندما تكون 
الدولة ذاتها مضطرة لمواصلة تحمّل 
الأعباء المالية لتلك الميليشــــــيات في 
زمن لا تكاد تقــــــدر فيه على الإيفاء 
بالتزاماتها الأساسية وعلى رأسها 

مرتّبات موظّفيها.
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مع تعاظم دور الميليشيات 
وتضخم أعداد منتسبيها 

وارتفاع فاتورة نفقاتها 
أصبح تدبير الأموال جزءا 

أساسيا من نشاطها

تطرف

لسيطرة الميليشيات المسلحة،   كلي
أن يصدر رئيس الــــوزراء مصطفى 
أوامــــره  الماضــــي  الصيــــف  مــــي 
ات النظامية بالســــيطرة على منافذ 
لاد، وذلك فــــي إطــــار محاولته فرض 
الدولة من ناحيــــة، وتعبئة مختلف 
ها لمواجهة الأزمــــة المالية الخانقة 

هة مقابلة.

ح
ّ
د مسل

يواجه العراق، في سعيه 
عادة استقراره المفقود منذ سنوات 

رهاب تنظيمي
دة وداعش، 

واجه 
من با“

خر يتمثّل 
ب

فساد الذي
مختلف 

سات الدولة 
م مواردها.

ليست 
ب الحاكمة

ها هي 
ولة عن

كل وزارة يتم تخصيص أكبر  للنهب، ففي
الغنائـــم بالاتفاق غير المكتوب لفصيل أو 
لآخر. فلـــدى الصدريـــين وزارة الصحة، 
ولـــدى منظمة بدر منذ فترة طويلة وزارة 
الداخليـــة، ووزارة النفـــط تابعـــة لتيار 

الحكمة“.
ومـــن بين أقـــوى الفصائل الشـــيعية 
فـــي العراق كتائـــب حزب اللـــه المحاطة 
بالغموض على الرغم من مكانتها البارزة. 
إذ يقـــول مايـــكل نايتـــس المحلل في 
الشرق لسياسة  واشنطن  معهد 
الأدنى الذي تابع الفصيل منذ 
شـــيئا  نعرف  ”لا  تأسيســـه 
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